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ــشأة   ــن المنـــ ــة مجلـــــس الأمـــ   لجنـــ
  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨عملا بالقرار 

    
 موجهة مـن القـائم بالأعمـال بالنيابـة في           ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٥رسالة مؤرخة       

 البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 
الـتي تطلـب     منه   ٢٥، وبخاصة إلى الفقرة     )٢٠١٣ (٢٠٩٤يشرفني أن أشير إلى القرار        

من الدول الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن التدابير الـتي اتخـذتها لتنفيـذ الأحكـام                   
وفي هـذا الـصدد، يـشرفني أن أحيـل إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا                     . المنصوص عليها فيه  

س التقريــر الــوطني لحكومــة جمهوريــة كوريــا بــشأن تنفيــذ قــرار مجل ــ) ٢٠٠٦ (١٧١٨بــالقرار 
 ). انظر المرفق) (٢٠١٣ (٢٠٩٤الأمن 

  هون -   كيونغسول) توقيع(
  سفير
 القائم بالأعمال بالنيابة



S/AC.49/2013/8
 

2 13-35822 
 

 الموجهـة مـن القـائم بالأعمـال         ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٥مرفق الرسـالة المؤرخـة          
 بالنيابة في البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 

 ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤ريا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن تقرير جمهورية كو    
  

 مقدمة  -أولا   
، ملتزمــة “الحكومــة الكوريــة ”إن حكومــة جمهوريــة كوريــا، المــشار إليهــا لاحقــا ب ـــ   

بحسن نية وبإبداء تعاون تـام مـع لجنـة مجلـس الأمـن              ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤بتنفيذ قرار مجلس الأمن     
 ). ٢٠٠٦ (١٧١٨المنشأة عملا بالقرار 

ذت الحكومة الكورية التدابير التشريعية والتنفيذيـة اللازمـة لتنفيـذ قـرار مجلـس               وقد اتخ   
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٩وقدمت تقريرها الوطني بـشأن التنفيـذ في         ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤الأمن  

، قامـت الحكومـة الكوريـة بـالخطوات     )٢٠١٣ (٢٠٩٤وعطفا علـى اتخـاذ القـرار       . إلى المجلس 
 . الإضافية اللازمة لتنفيذه

 عــضو في جميــع الأنظمــة الدوليــة لعــدم الانتــشار ومراقبــة       دلــإن جمهوريــة كوريــا ب   
ــا الــصواريخ،      ــة تكنولوجي التــصدير، بمــا في ذلــك في مجموعــة المــوردين النــوويين، ونظــام مراقب

وأنــشأت جمهوريــة كوريــا، بغيــة الاضــطلاع . وفريــق أســتراليا، ولجنــة زانغــر، واتفــاق فاســينار
جــه، نظامــا معــززا لمنــع انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل والــصواريخ  بمــسؤولياتها علــى أكمــل و

وستواصـل الحكومـة الكوريـة      . وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المواد والتكنولوجيا المرتبطة بها        
 .الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار

  
 لتنفيذ والخططُ المستقبليةالمرحلةُ الحالية التي بلغها ا  -ثانيا   

 ) ٢٣ و ٢٢ و ٢٠ و ٧الفقرات (حظر الأسلحة والأعتدة المتصلة بها   - ١  
  

حظر تقديم التدريب التقني والمشورة والخدمات في مـا يتـصل بمبيعـات الأسـلحة                 -ألف   
 )٧الفقرة (والأعتدة ذات الصلة 

جمهوريــة كوريــا يطلــب قــانون التبــادل والتعــاون بــين الــشمال والجنــوب مــن ســكان     
إخطارَ السلطات الحكومية والحصول على إذن مسبق منها قبل زيارة جمهورية كوريـا الـشعبية      
الديمقراطيــة أو إجــراء اتــصال بــسكان جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة أو إقامــة مــشاريع   

 . مشتركة معهم
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ل أو مـشاريع    وتتيح هـذه المتطلبـات للحكومـة الكوريـة أن تحظـر الزيـارات أو الاتـصا                  
التعاون التي يمكن أن تسهم في القيام بأعمال تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الـصلة                

 دون نقـل التـدريب الـتقني        بالتـالي في ما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن تحول          
لة إلى رة عمــلا بقــرارات المجلــس ذات الــص   ووالمــشورة والخــدمات المتــصلة بالأصــناف المحظ ــ   

 . جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

ووفقــا لقــانون التجــارة الخارجيــة والإشــعار العــام بالاتجــار بالأصــناف الاســتراتيجية،      
. تراقب الحكومة الكورية كل السلع والتكنولوجيا المدرجة في أنظمة الرقابة المتعددة الأطـراف            

 . وعلى أنشطة السمسرة) “ملةشا”(كما تنطبق ضوابط الحكومة على أصناف غير مدرجة 

وبموجــب قـــانون التجـــارة الخارجيـــة، يُطلـــب مــن أي شـــخص يعتـــزم تـــصدير ســـلع     
، الحـصول علـى إذن مـن     “الأصـناف الاسـتراتيجية   ”وتكنولوجيا، مـشار إليهمـا في مـا يلـي بــ             

وزيــر التجــارة والــصناعة والطاقــة، أو كــبير المــوظفين التنظيمــيين في لجنــة الــسلامة والأمــن          
 . مفوض إدارة المشتريات الدفاعية ويين، أوالنو

كما يُطلب من أي شخص يعتزم تصدير سلع أو تكنولوجيا غير مدرجتين كأصـناف                
اســتراتيجية ولكــن يمكــن مــع ذلــك تحويلــها لتــصنيع أو تطــوير أو اســتخدام أو تخــزين أســلحة    

ة والطاقــة، الــدمار الــشامل ووســائل إيــصالها، الحــصول علــى إذن مــن وزيــر التجــارة والــصناع  
كــبير المــوظفين التنظيمــيين في لجنــة الــسلامة والأمــن النــوويين، أو مفــوض إدارة المــشتريات   أو

ــذا          ــة إجــراء ه ــهائي يبيِّــت ني ــستخدم الن ــأن الم ــم ب ــى عل ــشخص عل ــة، إذا كــان ذاك ال الدفاعي
 التحويل، أو إذا كان هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن النقـل يحمـل في طياتـه مخـاطر       

 . حصول هذا التحويل

كمــا أن كــل مــواطن مــن جمهوريــة كوريــا يعتــزم نقــل، أو التوســط في بيــع أو شــراء،    
ــر التجــارة          ــن وزي ــى إذن م ــزم بالحــصول عل ــث إلى آخــر مل ــد ثال ــن بل أصــناف اســتراتيجية م
والصناعة والطاقة، أو كبير الموظفين التنظيميين في لجنـة الـسلامة والأمـن النـوويين، أو مفـوض               

 .ة المشتريات الدفاعيةإدار

ــة           ــشرت الحكوم ــة الحــساسة، ن ــا النووي ــل التكنولوجي ــوخي الحــرص في نق ــزا لت وتعزي
ــرار مجلــس الأمــن     ــسية لق ــة العناصــر الرئي ــالموقع  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٤الكوري في قــسم الإخطــار ب

ــة       ــصادرات النوويــــ ــى الــــ ــة علــــ ــات للرقابــــ ــام إدارة المعلومــــ ــشبكي لنظــــ ــاح في (الــــ متــــ
، وأهابــــت بالوكــــالات المختــــصة زيــــادة  ٢٠١٣مــــارس /في آذار) www.neps.go.kr الموقــــع
 . الحرص توخي



S/AC.49/2013/8
 

4 13-35822 
 

وعملا بقـانون التجـارة الخارجيـة، تمـارس الحكومـة الكوريـة رقابـة صـارمة علـى نقـل                       
التكنولوجيــا الاســتراتيجية، بمــا في ذلــك تــوفير الخــدمات التقنيــة ونقــل الــسلع الإلكترونيــة غــير 

وكان تركيـز هـذه الرقابـة متـصلا حـتى الآن بـشكل رئيـسي        . يمينالمادية بين المقيمين وغير المق    
بيد أنه بغية زيادة الرقابة الفعالة علـى عمليـات   . بالتصدير من جمهورية كوريا إلى بلدان أجنبية  

نقل التكنولوجيا غير المادية، تعتزم الحكومة الكوريـة إعـادة النظـر في قـانون التجـارة الخارجيـة                   
لـى إذن مـن الحكومـة لنقـل المـواد الإلكترونيـة في مجـال اسـتخدام         بحيث يشترط الاستحـصال ع   

ــا داخــل          ــل مواطنيه ــن قب ــب م ــيم الأجان ــدريب وتعل ــم وت ــا وكــذلك في مجــال تعلُّ التكنولوجي
 . جمهورية كوريا أو خارجها

ولــدى إجــراء هــذه المراجعــة، ســتكون الحكومــة الكوريــة قــادرة علــى أن تمنــع بالفعــل    
ني أو تقـديم المـشورة أو الخـدمات أو المـساعدة في مـا يتـصل بتـوفير                   عمليات نقل التدريب الـتق    

 . تصنيع أو صيانة أو استخدام الأصناف المحظورة من قبل مواطنيها في دول أخرى أو

وبهــدف منــع نقــل الأصــناف المحظــورة إلى جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة عــن      
ة النظر في قانون التجارة الخارجية بغيـة        طريق خدمات السمسرة، تعتزم الحكومة الكورية إعاد      

وبموجــب التنقيحــات المزمــع . تعزيــز شــروط الاستحــصال علــى إذن للقيــام بأنــشطة السمــسرة 
إجراؤها للأنظمة، سيُشترط الحصول على إذن من الحكومة لا للقيام بأنشطة السمسرة داخـل              

ــا       ــتي يقــوم به ــضا للاضــطلاع بتلــك ال ــل أي ــا فحــسب ب ــة كوري ــا في أراضــي جمهوري  مواطنوه
 . أخرى دول

 شـركة مـن شـركات التـصدير في          ٣٧وستقدم الحكومة الكوريـة إحاطـات توعيـة إلى            
 جامعات تقـدم حصـصا دراسـية       ٩ من معاهد البحوث النووية فضلا عن        ٥الصناعة النووية و    

في الهندسة النوويـة، مـن أجـل تعزيـز حرصـها علـى التـدابير المفروضـة بموجـب قـرارات مجلـس                        
ــة     الأمــن  ــة وبالأنظمــة الحكومي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــصلة في مــا يتعلــق بجمهوري ذات ال

 .المتعلقة بنقل التكنولوجيا النووية الحساسة
  

ثمانيـة  ) (٢٠١٣ (٢٠٩٤حظر الأصـناف المحـددة في المرفـق الثالـث مـن القـرار                 -باء   
 ) ٢٠الفقرة ) (أصناف متصلة بالأسلحة النووية والصاروخية والكيميائية

في أعقاب إغراق جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة سـفينة شـيونان التابعـة لبحريـة                     
ــا في آذار  ــة كوري ــارس /جمهوري ــام   ٢٠١٠م ــة في ع ــة الكوري ــدابير ٢٠١٠، فرضــت الحكوم  ت

مايو التي علقت بموجبها كل عمليات التبادل والتعـاون مـع جمهوريـة كوريـا الـشعبية                 /أيار ٢٤
 . اء مجمَّع غيسونغ الصناعيالديمقراطية باستثن
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مايو هي كناية عن عقوبات واسـعة النطـاق مفروضـة علـى جمهوريـة       / أيار ٢٤وتدابير    
قيودا صارمة على زيارات مـواطني جمهوريـة كوريـا إلى           ) أ: (كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل   

ــة؛    ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــوريتين؛   ) ب(جمهوريـ ــارة بـــين الكـ ــق التجـ ــر ) ج(تعليـ حظـ
حظــر تــشغيل الــسفن  ) د(الاســتثمارات الجديــدة في جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة؛ و   

وبموجـب  . انطلاقا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المياه الإقليميـة لجمهوريـة كوريـا             
د مايو، يخضع تدفق كل الأصناف بين الكوريتين، بما فيها تلـك العـابرة عـبر بل ـ            / أيار ٢٤تدابير  

ــة الإضــافية الــتي   . ثالــث، للاستحــصال علــى إذن مــن الحكومــة   كمــا تخــضع الأصــناف الثماني
، للرقابـة بموجـب     )٢٠١٣ (٢٠٩٤حددها مجلس الأمن، كما وردت في المرفق الثالث للقـرار           

 . مايو/ أيار٢٤تدابير 

وبغية كشف ومنع نقل الأصناف الثمانية عبر بلد ثالـث إلى جمهوريـة كوريـا الـشعبية                   
ديمقراطية، ستعيد الحكومة الكورية النظر في التـدابير الخاصـة لفـرض قيـود علـى التجـارة مـن                    ال

 . أجل صون السلام والأمن الدوليين
  

 ) ٢٢الفقرة (الرقابة الشاملة   -جيم   
انضمت الحكومة الكورية إلى كل أنظمة الرقابـة المتعـددة الأطـراف علـى الـصادرات،              

لنــوويين، ولجنــة زانغــر، ونظــام مراقبــة تكنولوجيــا الــصواريخ،  بمــا في ذلــك مجموعــة المــوردين ا
وفي عـام   . وفريق أستراليا، واتفاق فاسينار، وأدرجت متطلبات هذه الأنظمة في قوانينها المحليـة           

ويــشار . ، أدرجــت الحكومــة الكوريــة الأحكــام الــشاملة في قــانون التجــارة الخارجيــة   ٢٠٠٣
ت الإخطــار العــام بــإجراءات الحــصول علــى إذن بــشكل خــاص إلى أن الحكومــة الكوريــة ســنَّ

 ٢٠٠٧أغــسطس /لنقــل الــسلع الاســتراتيجية إلى جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة في آب 
باعتبــاره اســتراتيجية خاصــة تهــدف إلى منــع نقــل الأصــناف الاســتراتيجية إلى جمهوريــة كوريــا 

 .عة للرقابةالشعبية الديمقراطية، وعملت سنويا على تحديث الأصناف الخاض

ووفقا للإخطار العام، فـإن     . وأُدرجت الأحكام الشاملة في الإخطار العام منذ اعتماده         
أي شخص يعتزم نقل صنف إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ملزم بـإجراء تفتـيش قبـل                 

 . إتمام عملية النقل للتثبت مما إذا كان الصنف المزمع نقله مدرجا في القائمة أو لا

ــ   ــى      وع ــة عل ــق بالرقاب ــق صــارم لأحكــام تتعل ــضمان وضــمانا لتطبي ــك، ل لاوة علــى ذل
الأصناف الاستراتيجية، ينص قانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال علـى إنـزال عقوبـة               

 ملايـين وون في حـق أي شـخص        ١٠أقصاها السجن ثلاث سـنوات أو دفـع غرامـة تـصل إلى              
 جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة عــن طريــق  يحــصل علــى إذن لنقــل ســلع اســتراتيجية إلى 
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وبالإضـافة إلى ذلـك، يمكـن حظـر         . الاحتيال أو بصورة غير قانونية من دون إذن من الحكومـة          
 . استيراد الأصناف الاستراتيجية من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا بقانون التبادل

لــشاملة بطريقــة أكثــر صــرامة    وســتعمل الحكومــة الكوريــة علــى تطبيــق الــضوابط ا       
يتعلق بالصادرات الموجهـة إلى الـشركاء التجـاريين الرئيـسيين لجمهوريـة كوريـا الـشعبية                  ما في

الديمقراطية أو لمن يُشتبه في ارتبـاطهم بـأفراد أو كيانـات مـشمولين بتجميـد الأصـول مـن قبـل                      
 . مجلس الأمن

لنظــر في قــانون التجــارة  وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحكومــة الكوريــة تــدرس إعــادة ا     
الخارجية بغية تعزيز سلطتها الرقابية على أنشطة السمسرة التي لا تشمل الأصناف المدرجـة في               

 . القائمة فحسب بل أيضا الأصناف غير المدرجة فيها
  

 ) ٢٣الفقرة (حظر الكماليات   -دال   
ــن      ــس الأمـ ــرار مجلـ ــا لقـ ــة   )٢٠٠٦ (١٧١٨وفقـ ــة قائمـ ــة الكوريـ ــعت الحكومـ ، وضـ

المـشروبات الكحوليـة، ومستحـضرات التجميـل، والـسلع الجلديـة،         : فئة من الكماليـات    ١٣ بـ
ــسفن والمعــدات        ــات، والــسيارات وال ــؤ والمجــوهرات، والإلكتروني ــراء، والــسجاد، واللؤل والف

ونـــشرت الحكومـــة . البـــصرية، والـــساعات، والآلات الموســـيقية، والأعمـــال الفنيـــة والتحـــف
ه في الإخطار العام بقائمة الـسلع المـستوجبة للتـصريح وبـإجراءات             الكورية قائمة الأصناف هذ   

الاستحـــصال علـــى إذن لنقـــل الـــسلع مـــن جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة وإليهـــا، في 
 ٢٠٩٤وتـــرد أصـــلا الكماليـــات المحـــددة في المرفـــق الرابـــع مـــن القـــرار  . ٢٠٠٩يوليـــه /تمـــوز

 . في القائمة المحددة في الإخطار العام) ٢٠١٣(

ــشعبية            ــا ال ــة كوري ــار جمهوري ــر اتج ــة حظ ــا الجنوبي ــزم كوري ــك، تعت ــى ذل ــلاوة عل وع
الديمقراطية في الكماليات عـبر بلـد ثالـث عـن طريـق تنقـيح التـدابير الخاصـة لفـرض قيـود علـى              

ويُتوقـع أن يـساعد هـذا التنقـيح في تقلـيص          . التجارة من أجـل صـون الـسلام والأمـن الـدوليين           
 . الشعبية الديمقراطية بالكماليات في المستقبل على نحو أكثر فعاليةاتجار جمهورية كوريا 

  
 ) ١٩ إلى ١٦الفقرات (التفتيش والمنع   - ٢  

 ) ١٦الفقرة (التفتيش داخل أراضي الدول   -ألف   
وفقا للاتفاق بين الجنـوب والـشمال بـشأن النقـل البحـري، وقـانون التبـادل والتعـاون                     

كومــة الكوريـة الاستحــصال علـى إذن مــن وزيـر التوحيــد    بـين الجنـوب والــشمال، تـشترط الح   
 .للسفر بحراً بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
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وبموجب الاتفاق بين الجنوب والشمال بشأن النقل البحري، تحظر الحكومـة الكوريـة               
راطيـة، بمـا في ذلـك    الأنشطة غير المشروعة الـتي تقـوم بهـا سـفن جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمق          

. فرض حظر على حمل الأسلحة أو مكوناتها أثناء الملاحـة في الميـاه الإقليميـة لجمهوريـة كوريـا                  
ويمكــن للحكومــة الكوريــة، عنــدما تــرى أن هنــاك أســبابا معقولــة للاعتقــاد بــأن ســفينة تابعــة    

بـــين لجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة متورطـــة في أنـــشطة محظـــورة بموجـــب الاتفـــاق  
ولــدى التأكــد مــن حــدوث  . الكــوريتين، أن توقــف الــسفينة وتــصعد علــى ظهرهــا وتفتــشها   

انتــــهاك، يمكــــن للــــسلطات البحريــــة بجمهوريــــة كوريــــا أن تطلــــب مــــن الــــسفينة مغــــادرة  
 . الإقليمية مياهها

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات البحرية الكوريـة أن تفـتش سـفينة عنـدما تكـون                   
 للاعتقـاد بـأن الـسفينة تحمـل أسـلحة دمـار شـامل وغيرهـا مـن الأسـلحة                هناك أسـباب معقولـة    

ويُجــرى هــذا التفتــيش بمــا يتفــق مــع   . الأعتــدة ذات الــصلة، وفقــا لقــانون خفــر الــسواحل   أو
المعاهـــدات الـــتي تكـــون كوريـــا الجنوبيـــة طرفـــا فيهـــا ومـــع قواعـــد القـــانون الـــدولي المعتـــرف 

 . عموما بها

 من قانون الجمارك، تفتش الحكومة الكوريـة كـل الـشحنات الـتي       ٢٦٥وعملا بالمادة     
تدخل أو تمر عبر أراضيها عندما ترى أن هناك أسبابا معقولـة للاعتقـاد بـأن الـشحنات تحتـوي                   
أصنافا محظورة وعندما يكون إجراء هذا التفتيش مطلوبا لمنع انتهاكات قواعد القـانون الـدولي               

تفتــيش أيــضا الــشحنات الــتي توســطت فيهــا أو يــسرتها    ويــشمل هــذا ال. المعتــرف بهــا عمومــا 
 في المبـادئ     وترد إجراءات التفتيش بالتفصيل    .جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مواطنوها     

التوجيهية لتفتيش الشحنات في ما يتـصل بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن في مـا يتعلـق بجمهوريـة              
 . كوريا الشعبية الديمقراطية

قل غير المشروع للأصناف المحظورة انطلاقا من جمهوريـة كوريـا الـشعبية             ولمكافحة الن   
سفن ترفع علَمَ ملاءمةٍ أو سفن لهـا سـجلات تثبـت دخولهـا مـوانئ في                 ”الديمقراطية باستخدام   

الـسفن ذات الـصلة بجمهوريـة     ”، يشار إليها في ما يلي ب ـ    “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   
، سـتقوم الحكومــة الكوريــة بعمليــات تفتـيش مباغتــة تــشمل كــل   “طيــةكوريـا الــشعبية الديمقرا 

ــا الــشعبية الديمقراطيــة للتحقــق ممــا إذا كانــت الــشحنات      الــسفن ذات الــصلة بجمهوريــة كوري
وبالإضــافة إلى ذلــك، . الموجــودة علــى ظهــر تلــك الــسفن تحتــوي علــى أصــناف محظــورة أو لا

ة بالأصـناف المُعلـن بأنهـا مـستوردة عـن طريـق             ستتثبت جمهورية كوريا بدقة من الوثائق المتعلق ـ      
سفن ذات صلة بجمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وذلـك بهـدف منـع الـواردات الـتي يـراد                      

وعلاوة على ذلك، ستبقى الحكومـة الكوريـة سـاهرة علـى مـدار              . إظهار أن منشأها بلد ثالث    
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ديمقراطية مـن خـلال نظـام المراقبـة         الساعة لمراقبة السفن ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية ال        
 . للتحكم الشامل

وفي ضوء الزيادة المطردة للحالات التي تخفـي فيهـا الـسفن سـجلاتها الماضـية الـتي تبـيِّن             
دخولَها موانئ في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة، ستـشغِّل الحكومـة الكوريـة وتـستخدم                 

تحديد السفن وتعقبـها البعيـدي المـدى، بغيـة التأكـد      منظومة المراقبة المتكاملة للموانئ ومنظومة    
على نحو أكثر فعالية مما إذا كانت الـسفن التجاريـة الأجنبيـة دخلـت جمهوريـة كوريـا الـشعبية                     

وتـبين منظومـة المراقبـة المتكاملـة        . الديمقراطية في الماضي وتعقُّب السفن التي تخفي هـذا الـسجل          
علومـــات المتعلقـــة بحمولتـــها علـــى خريطـــة بحريـــة للمـــوانئ نـــوعين مـــن الـــسفن ومواقعهـــا والم

في حين تعرض منظومة تحديد السفن وتعقبها البعيدي المدى معلومات عـن الـسفن               . إلكترونية
 كم من شواطئ جمهورية كوريا على خريطة بحريـة إلكترونيـة            ١ ٨٠٠الموجودة ضمن مسافة    

ش دقيقـة في الموقـع تـشمل        وسـتقوم الحكومـة الكوريـة أيـضا بعمليـات تفتـي           . باستخدام الساتل 
 .كل السفن التي أخفت سجلاتها الماضية التي تبين دخولها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

وعــلاوة علــى ذلــك، ســتحدِّث الحكومــة الكوريــة المبــادئ التوجيهيــة الحاليــة لتفتــيش     
ــشعب     ــا الـ ــة كوريـ ــة بجمهوريـ ــن المتعلقـ ــرارات مجلـــس الأمـ ــذ قـ ــصلة بتنفيـ ية الـــشحنات ذات الـ

ــا في القـــــرارين    ــا يتماشـــــى والتـــــدابير المنـــــصوص عليهـــ ) ٢٠١٣ (٢٠٨٧الديمقراطيـــــة، بمـــ
 ). ٢٠١٣( ٢٠٩٤ و
  

 ) ١٧الفقرة (منع دخول الموانئ للسفن التي ترفض السماح بتفتيشها   -باء   
في حال رفض أي سـفينة في أعـالي البحـار الـسماح بتفتيـشها بعـد صـدور إذن بـذلك                

ــسفينة، أو    ــم ال ــة عل ــشعبية     عــن دول ــا ال ــة كوري ــم جمهوري في حــال رفــض أي ســفينة ترفــع عل
 ٤الديمقراطية تفتيشها، ستمنع الحكومة الكورية دخول هذه السفينة إلى موانئهـا عمـلا بالمـادة                

 . من قانون النظام العام في الموانئ المفتوحة

وفي حال منع سفينة من دخول موانئ جمهورية كوريا ومحاولتها الدخول رغم ذلـك،                
تخذ الحكومة الكورية التدابير اللازمة لوقف هذه السفينة من خلال عملية مشتركة تقـوم بهـا                ت

القوات البحريـة وخفـر الـسواحل، وفقـا لقـرار صـادر بعـد التـشاور بـين الوكـالات وللمبـادئ             
 .التوجيهية بشأن تفتيش السفن أو الشحنات في البحر

  
 ) ١٨الفقرة (منع الطيران   -جيم   

 التبـادل والتعـاون بـين الجنـوب والـشمال الحـصول علـى إذن مـن وزيـر                    يتطلب قـانون    
ووفقـا  . التوحيد من أجل الطيران بـين جمهوريـة كوريـا وجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة                 
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لهــذا القــانون، تحجــب الحكومــة الكوريــة عــن أي طــائرة تقــوم بــرحلات بــين جمهوريــة كوريــا 
لإذن بـالإقلاع مـن أراضـي جمهوريـة كوريـا أو الهبـوط              وجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة ا      

 .فيها أو التحليق فوقها في حال الاشتباه بأن الطائرة تحتوي على أصناف محظورة

وبموجب قانون الطيران، يُطلـب الحـصول علـى إذن مـن الحكومـة للـسماح للطـائرات            
. يـــه أو مغادرتـــهالأجنبيـــة بـــدخول المجـــال الجـــوي الإقليمـــي لجمهوريـــة كوريـــا أو التحليـــق ف 

. والطــائرات الأجنبيــة مجــبرة علــى الهبــوط في مطــار معــين عنــد طلــب الحكومــة الكوريــة ذلــك  
وعلاوة على ذلك، يحظر قانون الطيران علـى الطـائرات الأجنبيـة نقـل الـسلاح والـذخائر عنـد                    
دخــول المجــال الجــوي لجمهوريــة كوريــا أو مغادرتــه مــا لم تمنحهــا الــسلطات المختــصة اســتثناء  

 . ذلكل
  

بــأي معلومــات متــوفرة ) ٢٠٠٦ (١٧١٨إبــلاغ اللجنــة المنــشأة عمــلا بــالقرار   -دال   
عن قيام طائرات أو سفن تابعة لجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة بعمليـات                
ــرارات       ــام القــــ ــهاك لأحكــــ ــزاءات أو في انتــــ ــى الجــــ ــاف علــــ ــل للالتفــــ نقــــ

 )١٩الفقرة ( الصلة ذات
عـن كثـب محـاولات محتملـة مـن قبـل جمهوريـة كوريـا                تراقب الحكومة الكورية حاليا       

الشعبية الديمقراطية للالتفاف علـى الجـزاءات بطـرق مختلفـة باسـتخدام طـائرات أو سـفن تابعـة                    
وسـتبلغ الحكومـة الكوريـة اللجنـة بـأي معلومـات تتـوفر        . لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   

ســفن أو مراكــب تابعــة لجمهوريــة عــن عمليــات نقــل يمكــن أن تكــون قامــت بهــا طــائرات أو  
كوريـا الــشعبية الديمقراطيــة لــصالح شــركات أخـرى مــن أجــل الالتفــاف علــى الجــزاءات أو في   

 .انتهاك لأحكام القرارات ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تسمية طائرات أو سفن أو مراكب
  

 ) ١٥ إلى ١١ و ٨الفقرات (الجزاءات المالية والاقتصادية   - ٣  
 ) الديباجة( لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ٧بيق التوصية رقم تط  -ألف   

 لفرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــة بــشأن الجــزاءات ٧بغيــة تطبيــق التوصــية رقــم   
ــل          ــورطين في تموي ــة أشخاصــا مت ــة الكوري ــشار، تحــدد الحكوم ــصلة بالانت ــستهدِفة المت ــة الم المالي

ــه في مجــال العمــلات    الانتــشار المتــصل بأســلحة ال ــ ــودا علــى مبادلات دمار الــشامل، وتفــرض قي
الأجنبيــة عمــلاً بقــانون العمــلات الأجنبيــة وبالمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالــدفع والاســتلام مــن 

وتعتـزم الحكومـة الكوريـة أيـضا        . أجل تنفيذ واجـب الحفـاظ علـى الـسلام والـسلامة الـدوليين             
 . يب الجمهورتعديل قانون مكافحة تمويل جرائم تره
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 ) ٨الفقرة (تجميد الأصول   -باء   
، مـا برحـت الحكومـة الكوريـة تفـرض           )٢٠٠٦ (١٧١٨منذ اتخاذ قرار مجلـس الأمـن          

 أفــراد ٣ فــردا حــددتهم اللجنــة أو مجلــس الأمــن، بينــهم ١٢ كيانــا و ١٩جــزاءات ماليــة علــى 
مـــلا بالمبـــادئ  ، ع)٢٠١٣ (٢٠٩٤وكيانـــان مـــدرجون في المـــرفقين الأول والثـــاني للقـــرار     

التوجيهيــة المتعلقــة بالــدفع والاســتلام مــن أجــل تنفيــذ واجــب الحفــاظ علــى الــسلام والــسلامة  
ويخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد الأصول كما يحظَّـر علـيهم إتمـام معـاملات               . الدوليين

 . مالية مع مواطنين أو شركات من جمهورية كوريا

ال الوزارات والوكـالات المختـصة ومـصارف التبـادل          وأبلغت وزارةُ الاستراتيجية والم     
الأجــنبي المعنيــة بقائمــة الكيانــات والأفــراد الــذين ســبق تحديــدهم وطلبــت منــها اتخــاذ التــدابير    

ونُـشرت القائمـة أيـضا في       . اللازمة لتطبيق الجزاءات المالية فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد والكيانات        
 .لوزارة الاستراتيجية والماليةالجريدة الرسمية وفي الموقع الشبكي 

وستــضيف الحكومــة الكوريــة إلى القائمــة أي فــرد أو كيــان يعمــل نيابــة عــن الأفــراد      
 . أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها والكيانات الذين سبق تحديدهم،

  
 )١٤ و ١١الفقرتان (منع تقديم الخدمات المالية   -جيم   

الكورية التوجيـه الإداري إلى الـشركات الكوريـة مـن أجـل منعهـا مـن                 تقدم الحكومة     
ممارسة الأعمال التجارية مع مصارف وشركات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة المتورطـة             

وتـدرس الحكومـة الكوريـة      . في انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي غيرها من الأنشطة المحظـورة          
التجاريـة بـين الكـوريتين واسـتثمارات الـشركات الكوريـة            عن كثب طبيعة ومحتوى التبادلات      

 . في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل السماح بتلك التبادلات والاستثمارات

وســتعزز الحكومــة الكوريــة التــدابير الراميــة إلى تــوفير التوجيــه للــشركات وإلى إجــراء    
ة للمعـاملات الماليـة مـع جمهوريـة كوريـا      مراجعة للوسائل المؤسسية بما يتيح ممارسة إدارة شفاف   

 . النشاط التجاري بين الكوريتينالشعبية الديمقراطية لدى معاودة
  

حظرُ افتتاحِ فروع جديدة لمصارف جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وإقامـةِ                -دال   
 )١٢الفقرة (مشاريع مشتركة جديدة 

رية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة أي       ، لم يسجَّل افتتاح جمهو    ٢٠١٣يونيه  /حتى حزيران   
وسـتطبق الحكومـة   . فرع جديد لمصارفها أو إقامة مشاريع مشتركة جديدة في جمهورية كوريا        

الكورية شروطا صارمة في إصدار ترخيص لذلك عملا بقانون التبـادل والتعـاون بـين الجنـوب                 
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تتــاح فــرع جديــد والــشمال في حــال تقــدمت جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة بطلــب لاف
وعــلاوة علــى ذلــك، ســتتخذ الحكومــة الكوريــة تــدابير   . لــشركتها الماليــة في جمهوريــة كوريــا 

تضمن عدم تورط هذه الفروع، لـدى إنـشائها، في مبـادلات أو أنـشطة محظـورة، بمـا في ذلـك                      
 .البرامج النووية أو برامج الصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  
ــا الـــشعبية      - هاء   ــة كوريـ حظـــر افتتـــاح مكاتـــب تمثيـــل وفـــروع شـــركات في جمهوريـ

 )١٣الفقرة (الديمقراطية 
تأذن الحكومة الكورية لمصرفين بتشغيل مكاتب تمثيل لهما في مجمع غيسونغ الـصناعي               

 .ومقاطعة جبل غومغانغ السياحية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

غيـسونغ الـصناعي لـدعم أنـشطة الأعمـال التجاريـة الـتي              وقد أنشئ المصرف في مجمع        
ــواطني وشــركات          ــى م ــصر عمــلاؤه عل ــع، ويقت ــا في المجمَّ ــة كوري ــا شــركات جمهوري ــوم به تق

أما الغرض من افتتاح وتشغيل مصرف مقاطعة جبل غومغانغ الـسياحية فهـو             . جمهورية كوريا 
لمـصرف أوقـف عملياتـه بـسبب        توفير الخدمات لسياح وشركات كوريا الجنوبية، بيد أن هذا ا         

 . ٢٠٠٨يوليه /تجميد الرحلات السياحية إلى جبل غومغانغ في تموز

وبمـا  . ولا يحق لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استخدام أي مـن هـذين المـصرفين               
أنهما يعملان وفقا للنظام المالي لجمهورية كوريا، لا إمكانية لاسـتخدامهما في أنـشطة محظـورة            

 .امج النووية أو برامج الصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةمثل البر
  

 ) ١٥الفقرة (منع توفير الدعم المالي من القطاع العام   -واو   
تــوفر الحكومــة الكوريــة بــرامج تــأمين وقــروض للــشركات المــشاركة في التجــارة بــين    

 .وب والشمالالكوريتين وفقا لقانون التبادل والتعاون بين الجن

وعندما تقوم شركات جمهورية كوريا بنشاط تجاري بـين الكـوريتين في مجـالي التـأمين        
أو القروض، تبتُّ الحكومة الكورية في ما إذا كان يتعين توفير التـأمين أو القـروض أو لا، وفي                    

ركين حجم الأموال التي ينبغي تقديمها على أساس تقييم أولي لطبيعة الأعمال والأطراف المـشا             
ومـا إن تمـنحهم الحكومـة الكوريـة القـروض، تقـوم             . من جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة        
 .برصد أنشطة تلك الشركات من قرب

  
 ) ١٠ و ٩الفقرتان (حظر السفر   - ٤  

ــن            ــيمين م ــى المق ــتعين عل ــشمال، ي ــوب وال ــين الجن ــاون ب ــادل والتع ــانون التب ــلاً بق عم
ية الحصول علـى إذن مـن وزيـر التوحيـد في جمهوريـة كوريـا                جمهورية كوريا الشعبية الديمقراط   
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ومــن خــلال هــذا الــشرط، تمنــع الحكومــة الكوريــة دخــول  . مــن أجــل زيــارة جمهوريــة كوريــا
أراضيها على الأفراد المحددين من قبل مجلـس الأمـن ومـن يعملـون نيابـة عـن شـخص أو كيـان                       

زاءات أو ينتـــهكون قـــرارات محـــددين أو بتوجيـــه منـــه، أو يـــساعدون في الالتفـــاف علـــى الجـــ
 . الأمن مجلس

وبالإضافة إلى ذلك، إذا رأت الحكومة الكوريـة أن مـواطني جمهوريـة كوريـا يعملـون                   
ــى         ــاف عل ــساعدون في الالتف ــهما، أو ي ــه من ــان محــددين أو بتوجي ــن شــخص أو كي ــة ع بالنياب

ــا      ــة كوري ــارتهم إلى جمهوري ــرارات مجلــس الأمــن، قيــدت زي ــهكون ق ــشعبية الجــزاءات أو ينت  ال
 . الديمقراطية عملا بقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال

أما في حالة الأجانب الذين يعملون بالنيابـة عـن شـخص أو كيـان محـددين أو بتوجيـه                   
منهما، أو يساعدون في الالتفاف على الجزاءات أو ينتهكون أحكام القـرارات، فـإن الحكومـة                

م لأراضــيها بــإدراجهم في قائمــة منــع الــدخول عمــلا بقــانون الكوريــة تمنــع دخــولهم أو عبــوره
 .مراقبة الهجرة

  
 ) ٣٠الفقرة (قيود المسؤولية القانونية   - ٥  

ستــستعرض الحكومـــة الكوريــة تـــدابير لـــضمان عــدم تقـــديم أي مطالبــة بإيعـــاز مـــن       
ية جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة أو مـن أي شـخص أو كيـان في جمهوريـة كوريـا الـشعب                

الديمقراطية، أو من أشخاص أو كيانات محددين عمـلا بالتـدابير المنـصوص عليهـا في القـرارات                  
ذات الصلة، أو من أي شخص يتقدم بمطالبة نيابة عن هـذا الـشخص أو الكيـان أو لمنفعتـهما،                    
في ما يتصل بأي عقد أو عملية تبادل أخـرى حالـت دون تنفيـذهما التـدابيرُ المفروضـة بموجـب                 

  .ت ذات الصلةالقرارا
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	كما يُطلب من أي شخص يعتزم تصدير سلع أو تكنولوجيا غير مدرجتين كأصناف استراتيجية ولكن يمكن مع ذلك تحويلها لتصنيع أو تطوير أو استخدام أو تخزين أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، الحصول على إذن من وزير التجارة والصناعة والطاقة، أو كبير الموظفين التنظيميين في لجنة السلامة والأمن النوويين، أو مفوض إدارة المشتريات الدفاعية، إذا كان ذاك الشخص على علم بأن المستخدم النهائي يبيِّت نية إجراء هذا التحويل، أو إذا كان هناك سبب معقول يحمل على الاعتقاد بأن النقل يحمل في طياته مخاطر حصول هذا التحويل. 
	كما أن كل مواطن من جمهورية كوريا يعتزم نقل، أو التوسط في بيع أو شراء، أصناف استراتيجية من بلد ثالث إلى آخر ملزم بالحصول على إذن من وزير التجارة والصناعة والطاقة، أو كبير الموظفين التنظيميين في لجنة السلامة والأمن النوويين، أو مفوض إدارة المشتريات الدفاعية.
	وتعزيزا لتوخي الحرص في نقل التكنولوجيا النووية الحساسة، نشرت الحكومة الكورية العناصر الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2094 (2013) في قسم الإخطار بالموقع الشبكي لنظام إدارة المعلومات للرقابة على الصادرات النووية (متاح في الموقع www.neps.go.kr) في آذار/مارس 2013، وأهابت بالوكالات المختصة زيادة توخي الحرص. 
	وعملا بقانون التجارة الخارجية، تمارس الحكومة الكورية رقابة صارمة على نقل التكنولوجيا الاستراتيجية، بما في ذلك توفير الخدمات التقنية ونقل السلع الإلكترونية غير المادية بين المقيمين وغير المقيمين. وكان تركيز هذه الرقابة متصلا حتى الآن بشكل رئيسي بالتصدير من جمهورية كوريا إلى بلدان أجنبية. بيد أنه بغية زيادة الرقابة الفعالة على عمليات نقل التكنولوجيا غير المادية، تعتزم الحكومة الكورية إعادة النظر في قانون التجارة الخارجية بحيث يشترط الاستحصال على إذن من الحكومة لنقل المواد الإلكترونية في مجال استخدام التكنولوجيا وكذلك في مجال تعلُّم وتدريب وتعليم الأجانب من قبل مواطنيها داخل جمهورية كوريا أو خارجها. 
	ولدى إجراء هذه المراجعة، ستكون الحكومة الكورية قادرة على أن تمنع بالفعل عمليات نقل التدريب التقني أو تقديم المشورة أو الخدمات أو المساعدة في ما يتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأصناف المحظورة من قبل مواطنيها في دول أخرى. 
	وبهدف منع نقل الأصناف المحظورة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن طريق خدمات السمسرة، تعتزم الحكومة الكورية إعادة النظر في قانون التجارة الخارجية بغية تعزيز شروط الاستحصال على إذن للقيام بأنشطة السمسرة. وبموجب التنقيحات المزمع إجراؤها للأنظمة، سيُشترط الحصول على إذن من الحكومة لا للقيام بأنشطة السمسرة داخل أراضي جمهورية كوريا فحسب بل أيضا للاضطلاع بتلك التي يقوم بها مواطنوها في دول أخرى. 
	وستقدم الحكومة الكورية إحاطات توعية إلى 37 شركة من شركات التصدير في الصناعة النووية و 5 من معاهد البحوث النووية فضلا عن 9 جامعات تقدم حصصا دراسية في الهندسة النووية، من أجل تعزيز حرصها على التدابير المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في ما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبالأنظمة الحكومية المتعلقة بنقل التكنولوجيا النووية الحساسة.
	باء - حظر الأصناف المحددة في المرفق الثالث من القرار 2094 (2013) (ثمانية أصناف متصلة بالأسلحة النووية والصاروخية والكيميائية) (الفقرة 20) 
	في أعقاب إغراق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سفينة شيونان التابعة لبحرية جمهورية كوريا في آذار/مارس 2010، فرضت الحكومة الكورية في عام 2010 تدابير 24 أيار/مايو التي علقت بموجبها كل عمليات التبادل والتعاون مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستثناء مجمَّع غيسونغ الصناعي. 
	وتدابير 24 أيار/مايو هي كناية عن عقوبات واسعة النطاق مفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل: (أ) قيودا صارمة على زيارات مواطني جمهورية كوريا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ (ب) تعليق التجارة بين الكوريتين؛ (ج) حظر الاستثمارات الجديدة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ و (د) حظر تشغيل السفن انطلاقا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المياه الإقليمية لجمهورية كوريا. وبموجب تدابير 24 أيار/مايو، يخضع تدفق كل الأصناف بين الكوريتين، بما فيها تلك العابرة عبر بلد ثالث، للاستحصال على إذن من الحكومة. كما تخضع الأصناف الثمانية الإضافية التي حددها مجلس الأمن، كما وردت في المرفق الثالث للقرار 2094 (2013)، للرقابة بموجب تدابير 24 أيار/مايو. 
	وبغية كشف ومنع نقل الأصناف الثمانية عبر بلد ثالث إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ستعيد الحكومة الكورية النظر في التدابير الخاصة لفرض قيود على التجارة من أجل صون السلام والأمن الدوليين. 
	جيم - الرقابة الشاملة (الفقرة 22) 
	انضمت الحكومة الكورية إلى كل أنظمة الرقابة المتعددة الأطراف على الصادرات، بما في ذلك مجموعة الموردين النوويين، ولجنة زانغر، ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، وفريق أستراليا، واتفاق فاسينار، وأدرجت متطلبات هذه الأنظمة في قوانينها المحلية. وفي عام 2003، أدرجت الحكومة الكورية الأحكام الشاملة في قانون التجارة الخارجية. ويشار بشكل خاص إلى أن الحكومة الكورية سنَّت الإخطار العام بإجراءات الحصول على إذن لنقل السلع الاستراتيجية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في آب/أغسطس 2007 باعتباره استراتيجية خاصة تهدف إلى منع نقل الأصناف الاستراتيجية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعملت سنويا على تحديث الأصناف الخاضعة للرقابة.
	وأُدرجت الأحكام الشاملة في الإخطار العام منذ اعتماده. ووفقا للإخطار العام، فإن أي شخص يعتزم نقل صنف إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ملزم بإجراء تفتيش قبل إتمام عملية النقل للتثبت مما إذا كان الصنف المزمع نقله مدرجا في القائمة أو لا. 
	وعلاوة على ذلك، لضمان وضمانا لتطبيق صارم لأحكام تتعلق بالرقابة على الأصناف الاستراتيجية، ينص قانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال على إنزال عقوبة أقصاها السجن ثلاث سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 10 ملايين وون في حق أي شخص يحصل على إذن لنقل سلع استراتيجية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن طريق الاحتيال أو بصورة غير قانونية من دون إذن من الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن حظر استيراد الأصناف الاستراتيجية من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا بقانون التبادل. 
	وستعمل الحكومة الكورية على تطبيق الضوابط الشاملة بطريقة أكثر صرامة في ما يتعلق بالصادرات الموجهة إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو لمن يُشتبه في ارتباطهم بأفراد أو كيانات مشمولين بتجميد الأصول من قبل مجلس الأمن. 
	وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الكورية تدرس إعادة النظر في قانون التجارة الخارجية بغية تعزيز سلطتها الرقابية على أنشطة السمسرة التي لا تشمل الأصناف المدرجة في القائمة فحسب بل أيضا الأصناف غير المدرجة فيها. 
	دال - حظر الكماليات (الفقرة 23) 
	وفقا لقرار مجلس الأمن 1718 (2006)، وضعت الحكومة الكورية قائمة بـ 13 فئة من الكماليات: المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، والسلع الجلدية، والفراء، والسجاد، واللؤلؤ والمجوهرات، والإلكترونيات، والسيارات والسفن والمعدات البصرية، والساعات، والآلات الموسيقية، والأعمال الفنية والتحف. ونشرت الحكومة الكورية قائمة الأصناف هذه في الإخطار العام بقائمة السلع المستوجبة للتصريح وبإجراءات الاستحصال على إذن لنقل السلع من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإليها، في تموز/يوليه 2009. وترد أصلا الكماليات المحددة في المرفق الرابع من القرار 2094 (2013) في القائمة المحددة في الإخطار العام. 
	وعلاوة على ذلك، تعتزم كوريا الجنوبية حظر اتجار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الكماليات عبر بلد ثالث عن طريق تنقيح التدابير الخاصة لفرض قيود على التجارة من أجل صون السلام والأمن الدوليين. ويُتوقع أن يساعد هذا التنقيح في تقليص اتجار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالكماليات في المستقبل على نحو أكثر فعالية. 
	2 - التفتيش والمنع (الفقرات 16 إلى 19) 
	ألف - التفتيش داخل أراضي الدول (الفقرة 16) 
	وفقا للاتفاق بين الجنوب والشمال بشأن النقل البحري، وقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال، تشترط الحكومة الكورية الاستحصال على إذن من وزير التوحيد للسفر بحراً بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	وبموجب الاتفاق بين الجنوب والشمال بشأن النقل البحري، تحظر الحكومة الكورية الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها سفن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك فرض حظر على حمل الأسلحة أو مكوناتها أثناء الملاحة في المياه الإقليمية لجمهورية كوريا. ويمكن للحكومة الكورية، عندما ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن سفينة تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية متورطة في أنشطة محظورة بموجب الاتفاق بين الكوريتين، أن توقف السفينة وتصعد على ظهرها وتفتشها. ولدى التأكد من حدوث انتهاك، يمكن للسلطات البحرية بجمهورية كوريا أن تطلب من السفينة مغادرة مياهها الإقليمية. 
	وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطات البحرية الكورية أن تفتش سفينة عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن السفينة تحمل أسلحة دمار شامل وغيرها من الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة، وفقا لقانون خفر السواحل. ويُجرى هذا التفتيش بما يتفق مع المعاهدات التي تكون كوريا الجنوبية طرفا فيها ومع قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما. 
	وعملا بالمادة 265 من قانون الجمارك، تفتش الحكومة الكورية كل الشحنات التي تدخل أو تمر عبر أراضيها عندما ترى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشحنات تحتوي أصنافا محظورة وعندما يكون إجراء هذا التفتيش مطلوبا لمنع انتهاكات قواعد القانون الدولي المعترف بها عموما. ويشمل هذا التفتيش أيضا الشحنات التي توسطت فيها أو يسرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو مواطنوها. وترد إجراءات التفتيش بالتفصيل في المبادئ التوجيهية لتفتيش الشحنات في ما يتصل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 
	ولمكافحة النقل غير المشروع للأصناف المحظورة انطلاقا من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستخدام ”سفن ترفع علَمَ ملاءمةٍ أو سفن لها سجلات تثبت دخولها موانئ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“، يشار إليها في ما يلي بـ ”السفن ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“، ستقوم الحكومة الكورية بعمليات تفتيش مباغتة تشمل كل السفن ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للتحقق مما إذا كانت الشحنات الموجودة على ظهر تلك السفن تحتوي على أصناف محظورة أو لا. وبالإضافة إلى ذلك، ستتثبت جمهورية كوريا بدقة من الوثائق المتعلقة بالأصناف المُعلن بأنها مستوردة عن طريق سفن ذات صلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وذلك بهدف منع الواردات التي يراد إظهار أن منشأها بلد ثالث. وعلاوة على ذلك، ستبقى الحكومة الكورية ساهرة على مدار الساعة لمراقبة السفن ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال نظام المراقبة للتحكم الشامل. 
	وفي ضوء الزيادة المطردة للحالات التي تخفي فيها السفن سجلاتها الماضية التي تبيِّن دخولَها موانئ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ستشغِّل الحكومة الكورية وتستخدم منظومة المراقبة المتكاملة للموانئ ومنظومة تحديد السفن وتعقبها البعيدي المدى، بغية التأكد على نحو أكثر فعالية مما إذا كانت السفن التجارية الأجنبية دخلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الماضي وتعقُّب السفن التي تخفي هذا السجل. وتبين منظومة المراقبة المتكاملة للموانئ نوعين من السفن ومواقعها والمعلومات المتعلقة بحمولتها على خريطة بحرية إلكترونية. في حين تعرض منظومة تحديد السفن وتعقبها البعيدي المدى معلومات عن السفن الموجودة ضمن مسافة 800 1 كم من شواطئ جمهورية كوريا على خريطة بحرية إلكترونية باستخدام الساتل. وستقوم الحكومة الكورية أيضا بعمليات تفتيش دقيقة في الموقع تشمل كل السفن التي أخفت سجلاتها الماضية التي تبين دخولها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	وعلاوة على ذلك، ستحدِّث الحكومة الكورية المبادئ التوجيهية الحالية لتفتيش الشحنات ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما يتماشى والتدابير المنصوص عليها في القرارين 2087 (2013) و 2094 (2013). 
	باء - منع دخول الموانئ للسفن التي ترفض السماح بتفتيشها (الفقرة 17) 
	في حال رفض أي سفينة في أعالي البحار السماح بتفتيشها بعد صدور إذن بذلك عن دولة علم السفينة، أو في حال رفض أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تفتيشها، ستمنع الحكومة الكورية دخول هذه السفينة إلى موانئها عملا بالمادة 4 من قانون النظام العام في الموانئ المفتوحة. 
	وفي حال منع سفينة من دخول موانئ جمهورية كوريا ومحاولتها الدخول رغم ذلك، تتخذ الحكومة الكورية التدابير اللازمة لوقف هذه السفينة من خلال عملية مشتركة تقوم بها القوات البحرية وخفر السواحل، وفقا لقرار صادر بعد التشاور بين الوكالات وللمبادئ التوجيهية بشأن تفتيش السفن أو الشحنات في البحر.
	جيم - منع الطيران (الفقرة 18) 
	يتطلب قانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال الحصول على إذن من وزير التوحيد من أجل الطيران بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ووفقا لهذا القانون، تحجب الحكومة الكورية عن أي طائرة تقوم برحلات بين جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الإذن بالإقلاع من أراضي جمهورية كوريا أو الهبوط فيها أو التحليق فوقها في حال الاشتباه بأن الطائرة تحتوي على أصناف محظورة.
	وبموجب قانون الطيران، يُطلب الحصول على إذن من الحكومة للسماح للطائرات الأجنبية بدخول المجال الجوي الإقليمي لجمهورية كوريا أو التحليق فيه أو مغادرته. والطائرات الأجنبية مجبرة على الهبوط في مطار معين عند طلب الحكومة الكورية ذلك. وعلاوة على ذلك، يحظر قانون الطيران على الطائرات الأجنبية نقل السلاح والذخائر عند دخول المجال الجوي لجمهورية كوريا أو مغادرته ما لم تمنحها السلطات المختصة استثناء لذلك. 
	دال - إبلاغ اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) بأي معلومات متوفرة عن قيام طائرات أو سفن تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعمليات نقل للالتفاف على الجزاءات أو في انتهاك لأحكام القرارات ذات الصلة (الفقرة 19)
	تراقب الحكومة الكورية حاليا عن كثب محاولات محتملة من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للالتفاف على الجزاءات بطرق مختلفة باستخدام طائرات أو سفن تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وستبلغ الحكومة الكورية اللجنة بأي معلومات تتوفر عن عمليات نقل يمكن أن تكون قامت بها طائرات أو سفن أو مراكب تابعة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لصالح شركات أخرى من أجل الالتفاف على الجزاءات أو في انتهاك لأحكام القرارات ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تسمية طائرات أو سفن أو مراكب.
	3 - الجزاءات المالية والاقتصادية (الفقرات 8 و 11 إلى 15) 
	ألف - تطبيق التوصية رقم 7 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (الديباجة) 
	بغية تطبيق التوصية رقم 7 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن الجزاءات المالية المستهدِفة المتصلة بالانتشار، تحدد الحكومة الكورية أشخاصا متورطين في تمويل الانتشار المتصل بأسلحة الدمار الشامل، وتفرض قيودا على مبادلاته في مجال العملات الأجنبية عملاً بقانون العملات الأجنبية وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالدفع والاستلام من أجل تنفيذ واجب الحفاظ على السلام والسلامة الدوليين. وتعتزم الحكومة الكورية أيضا تعديل قانون مكافحة تمويل جرائم ترهيب الجمهور. 
	باء - تجميد الأصول (الفقرة 8) 
	منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1718 (2006)، ما برحت الحكومة الكورية تفرض جزاءات مالية على 19 كيانا و 12 فردا حددتهم اللجنة أو مجلس الأمن، بينهم 3 أفراد وكيانان مدرجون في المرفقين الأول والثاني للقرار 2094 (2013)، عملا بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالدفع والاستلام من أجل تنفيذ واجب الحفاظ على السلام والسلامة الدوليين. ويخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد الأصول كما يحظَّر عليهم إتمام معاملات مالية مع مواطنين أو شركات من جمهورية كوريا. 
	وأبلغت وزارةُ الاستراتيجية والمال الوزارات والوكالات المختصة ومصارف التبادل الأجنبي المعنية بقائمة الكيانات والأفراد الذين سبق تحديدهم وطلبت منها اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الجزاءات المالية فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد والكيانات. ونُشرت القائمة أيضا في الجريدة الرسمية وفي الموقع الشبكي لوزارة الاستراتيجية والمالية.
	وستضيف الحكومة الكورية إلى القائمة أي فرد أو كيان يعمل نيابة عن الأفراد والكيانات الذين سبق تحديدهم، أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها. 
	جيم - منع تقديم الخدمات المالية (الفقرتان 11 و 14)
	تقدم الحكومة الكورية التوجيه الإداري إلى الشركات الكورية من أجل منعها من ممارسة الأعمال التجارية مع مصارف وشركات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتورطة في انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي غيرها من الأنشطة المحظورة. وتدرس الحكومة الكورية عن كثب طبيعة ومحتوى التبادلات التجارية بين الكوريتين واستثمارات الشركات الكورية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قبل السماح بتلك التبادلات والاستثمارات. 
	وستعزز الحكومة الكورية التدابير الرامية إلى توفير التوجيه للشركات وإلى إجراء مراجعة للوسائل المؤسسية بما يتيح ممارسة إدارة شفافة للمعاملات المالية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى معاودة النشاط التجاري بين الكوريتين.
	دال - حظرُ افتتاحِ فروع جديدة لمصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإقامةِ مشاريع مشتركة جديدة (الفقرة 12)
	حتى حزيران/يونيه 2013، لم يسجَّل افتتاح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أي فرع جديد لمصارفها أو إقامة مشاريع مشتركة جديدة في جمهورية كوريا. وستطبق الحكومة الكورية شروطا صارمة في إصدار ترخيص لذلك عملا بقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال في حال تقدمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بطلب لافتتاح فرع جديد لشركتها المالية في جمهورية كوريا. وعلاوة على ذلك، ستتخذ الحكومة الكورية تدابير تضمن عدم تورط هذه الفروع، لدى إنشائها، في مبادلات أو أنشطة محظورة، بما في ذلك البرامج النووية أو برامج الصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	هاء - حظر افتتاح مكاتب تمثيل وفروع شركات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الفقرة 13)
	تأذن الحكومة الكورية لمصرفين بتشغيل مكاتب تمثيل لهما في مجمع غيسونغ الصناعي ومقاطعة جبل غومغانغ السياحية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	وقد أنشئ المصرف في مجمع غيسونغ الصناعي لدعم أنشطة الأعمال التجارية التي تقوم بها شركات جمهورية كوريا في المجمَّع، ويقتصر عملاؤه على مواطني وشركات جمهورية كوريا. أما الغرض من افتتاح وتشغيل مصرف مقاطعة جبل غومغانغ السياحية فهو توفير الخدمات لسياح وشركات كوريا الجنوبية، بيد أن هذا المصرف أوقف عملياته بسبب تجميد الرحلات السياحية إلى جبل غومغانغ في تموز/يوليه 2008. 
	ولا يحق لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية استخدام أي من هذين المصرفين. وبما أنهما يعملان وفقا للنظام المالي لجمهورية كوريا، لا إمكانية لاستخدامهما في أنشطة محظورة مثل البرامج النووية أو برامج الصواريخ البالستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	واو - منع توفير الدعم المالي من القطاع العام (الفقرة 15) 
	توفر الحكومة الكورية برامج تأمين وقروض للشركات المشاركة في التجارة بين الكوريتين وفقا لقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال.
	وعندما تقوم شركات جمهورية كوريا بنشاط تجاري بين الكوريتين في مجالي التأمين أو القروض، تبتُّ الحكومة الكورية في ما إذا كان يتعين توفير التأمين أو القروض أو لا، وفي حجم الأموال التي ينبغي تقديمها على أساس تقييم أولي لطبيعة الأعمال والأطراف المشاركين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وما إن تمنحهم الحكومة الكورية القروض، تقوم برصد أنشطة تلك الشركات من قرب.
	4 - حظر السفر (الفقرتان 9 و 10) 
	عملاً بقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال، يتعين على المقيمين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحصول على إذن من وزير التوحيد في جمهورية كوريا من أجل زيارة جمهورية كوريا. ومن خلال هذا الشرط، تمنع الحكومة الكورية دخول أراضيها على الأفراد المحددين من قبل مجلس الأمن ومن يعملون نيابة عن شخص أو كيان محددين أو بتوجيه منه، أو يساعدون في الالتفاف على الجزاءات أو ينتهكون قرارات مجلس الأمن. 
	وبالإضافة إلى ذلك، إذا رأت الحكومة الكورية أن مواطني جمهورية كوريا يعملون بالنيابة عن شخص أو كيان محددين أو بتوجيه منهما، أو يساعدون في الالتفاف على الجزاءات أو ينتهكون قرارات مجلس الأمن، قيدت زيارتهم إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عملا بقانون التبادل والتعاون بين الجنوب والشمال. 
	أما في حالة الأجانب الذين يعملون بالنيابة عن شخص أو كيان محددين أو بتوجيه منهما، أو يساعدون في الالتفاف على الجزاءات أو ينتهكون أحكام القرارات، فإن الحكومة الكورية تمنع دخولهم أو عبورهم لأراضيها بإدراجهم في قائمة منع الدخول عملا بقانون مراقبة الهجرة.
	5 - قيود المسؤولية القانونية (الفقرة 30) 
	ستستعرض الحكومة الكورية تدابير لضمان عدم تقديم أي مطالبة بإيعاز من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو من أي شخص أو كيان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو من أشخاص أو كيانات محددين عملا بالتدابير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة، أو من أي شخص يتقدم بمطالبة نيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو لمنفعتهما، في ما يتصل بأي عقد أو عملية تبادل أخرى حالت دون تنفيذهما التدابيرُ المفروضة بموجب القرارات ذات الصلة.

